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 معالي السيّد وزير العدل المستشار محمّد أبوالليل، 
 السيّد النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد،

 الضيوف الكرام،
 

إنّه لمن دواعي سروري أن أرحّب بكم جميعا اليوم، نيابة عن المكتب الإقليمي للدول 
تقديم الشكر والإمتنان للسيّد وزير العدل في العربية ببرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، وأبدأ ب

جمهورية مصر العربية المستشار محمّد أبوالليل الذي كان له فضل رعاية عقد هذا الإجتماع 
 مشروع تحديث النيابات –برنامج تعزيز حكم القانون في الدول العربية "المخصّص لإطلاق 

كما . مصر والأردن، والمغرب، واليمنوالذي يشمل في مرحلته الأولى أربع دول هي " العامّة
أرحّب بممثّلي هذه الدول المشاركين في هذا الإجتماع وممثّلي الدول العربية الأخرى من لبنان، 

 .البحرين، والكويت، وقطر
 

 السيّدات والسادة،
 

، الذي نحن بصدد إطلاقه اليوم، في سياق جهود "مشروع تحديث النيابات العامة"يأتي 
ويشكّل هذا . حكم القانونفي مجال تعزيز سيادة أو ) UNDP( المتّحدة الإنمائي برنامج الأمم

 .التنمية البشريةد الذي يعتبر عاملا رئيسيا في تعزيز كيزة أساسية من ركائز الحكم الرشيالمبدأ ر
فلا يمكننا أن نتصوّر قيام دولة حديثة تسودها قيم الديموقراطية والعدالة، ويعمّها الاستقرار 

 .لإزدهار دون قيام حكم القانون بأبرز مكوّناته ألا وهي القضاء الفعّال، والمستقل، والعادلوا



 

مفهوم حكم ) 1(اسمحو لي أن استعرض في كلمتي هذه ثلاث موضوعات رئيسسة هي 
مشروع "نظرة عامة عن ) 3(السبب وراء اختيار النيابات العامة، و) 2(القانون وأهميته المتنامية، 

 .وأهدافه" يابات العامةتحديث الن
 

 :مفهوم حكم القانون )1(
لقد خصًص الأمين العام للأمم المتّحدة في بيانه الى الجمعية العامّة المنعقدة في دورتها 

في صدد   والأمم المتّحدة. وأهميته في عالمنا المعاصرحكم القانونتناول فيه الحالية قسما كبيرا 
جاء في مسوّدته أن حكم القانون يضمن محاسبة كافة أبرز ما . إصدار تقرير حول هذا الموضوع

الأشخاص، والمؤسسات، والكيانات، سواء كانت عامة أو خاصة، بما فيها الدولة، وفق قوانين 
علنية تطبق باستقلالية، ويساوى في تنفيذها، وتكون متواءمة مع المعايير والمبادئ الدولية الخاصة 

اتخاذ التدابير التي من شأنها تسييد القانون، وتعزيز المساواة يتطلّب حكم القانون . بحقوق الانسان
كما يتطلّب التطبيق العادل له، وتعزيز الثقة به، وتفادي تطبيقه . امامه، ودعم قدرته على المحاسبة

فيكون هناك فصل للسلطات، ومشاركة في صنع القرار، وشفافية إجرائية . بشكل كيفي
 . الاستقرار في المجتمعوموضوعية تكفل تحقيق العدالة و

وقد عبّرت الدول العربية عن اهتمامها بتعزيز حكم القانون في أكثر من مناسبة وفعالية، 
أن التطبيق الفعال لسيادة القانون أمر حيوي لحماية ) "2004(إعلان صنعاء فقد جاء في 

بمبدأ الفصل الديموقراطية وحقوق الإنسان، وهو يؤسس على وجود قضاء مستقل وعلى الإلتزام 
وثيقة مسيرة "كما تمّ التعبير عن هذا الإهتمام على مستوى القيادات العربية في . "بين السلطات

حيث تمّت الإشارة ) 2004القمة العربية السادسة عشر، تونس، " (التطوير والتحديث والإصلاح
 المواطنين واحترام في إطار سيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة بين"الى الرغبة بالإصلاح 

، حيث تمّ "إعلان الإسكنرية"، وكذلك على مستوى المجتمع المدني العربي في ..."حقوق الإنسان 
" التطبيق الفعلي لمبدأ سيادة القانون بما لا يعرف الإستثناء"التعبير عن رغبته في ان يكون هناك 

)2004.( 
) 2(قوانين حديثة وشاملة، ) 1(يستوجب إذا لقيام حكم القانون وحمايته أن يكون هناك 

ويأتي مشروعنا هذا ليدعم عمل النيابات العامة بوصفها جزءا . وسلطات قضائية فعّالة ومستقلّة
 .  أساسيا من السلطات القضائية وعنصرا لازما لإقامة حكم القانون وتعزيزه

 



 

 لماذا اختيار النيابة العامة؟ )2(
تفعيله في إطار مؤسسي وبشكل عمليّ يقتضي إن التعامل مع قضيّة حكم القانون ومحاولة 

التفكير العميق والدراسة التأنية، خاصة عند التعامل مع مؤسسات ذات دور محوري في حياة 
لصالح العام، لضمان لأجل ا بالنيابة عن المجتمع وتعمل عامة ةسلط النيابة العامةف. المجتمع

يناط بها حماية أمن المواطن، ولها . ريّاتهم بفعالية دون المساس بحقوق الأفراد وحتطبيق القانون
ومع ذلك فإن اهتمام الدول العربية بهذه السلطة لا يرقى . دور رئيسي في نظم العدالة الجزائية

 .الى أهمية الدور الذي تضطلع به
نقطة الإنطلاق كانت تقدير البرنامج لأهمية حكم القانون ومركزيته في عملية التطوير 

ه، نتيجة عمله المستمر وتنسيقه الدائم مع وزارات العدل، وأجهزة القضاء، والإصلاح، وإدراك
والمنظمات غير الحكومية في الدول العربية، بأن مشاريع الإصلاح في مجال العدالة وحكم 
القانون تكاد تنحصر في مجال القوانين الاقتصادية كالقانون تجاري، وقوانين الملكية الفكرية، 

وهذه المجالات على أهميتها لا تكفي إذا ما .  أو تركّز على القضاة واستقلاليتهموقوانين الاستثمار،
أردنا انتهاج مقاربة إصلاحية شاملة تركّز على مصلحة المجمتع وتسعى لخدمته، لأنّها تعجز عن 

وتعزيز نظم ) citizen security(الإحاطة بمواضيع أساسية أخرى كموضوع أمن المواطنين 
، وهي مواضيع ذات تأثير مباشر على حال المجتمعات )criminal justice(ية العدالة الجزائ

 .وقدرتها على تحقيق التنمية البشرية وتعزيزها بما فيها النمو الإقتصادي
تلعب النيابة العامة دورا رئيسيا في نظم العدالة الجزائية التي يتم من خلالها حماية 

جهة، وإقامة العدالة بمعاقبة المجرم دون المساس المواطن وضمان سلامته وسلامة امواله من 
بحقوقه، وما يعنيه ذلك من تعزيز لحكم القانون وبالتالي من ضمان لأمن المواطن واستقرار 

إنطلاقا من هنا، يستند البرنامج في دعمه لمشروع تحديث النيابات العامة إلى ثلاث . المجتمعات
 :أسباب رئيسية

 :ة بالتنمية البشريةعلاقة النيابة العام: أولا
ا  حيث علاقته في أدوار النيابة العامة بين الدول، إن منرغم الاختلاف القائمب

بالسلطات القضائية الأخرى، أو علاقتها بالشرطة  أو علاقتهابالسلطة التنفيذية، 
لا  الصادرة عن المحاكم، فإنّه حكامالأتنفيذ ومهامها في التحقيق، أو دورها في 

 حقوق  فيها بماهحقوق أمن المواطن و احترام وضمانورها فيعلى د اختلاف
 وإذا أضفنا الى ذلك، دور النيابات العامة المحوري في مكافحة الفساد، .الإنسان



 

والإرهاب، والجريمة المنظّمة عبر الوطنية، وغيرها من الجرائم التي تعيق 
ة النيابات العامة تصبح علاق. الازدهار الإقتصادي، والاستثمار، والتجارة الحرّة

بالتنمية البشرية واضحة ما يستتبع توجيه الجهود نحو تعزيز ومساندة دورها 
 . للاستفادة مما يمكن ان تقدّمه هي لجهود التنمية البشرية ككلّ

 :ازدياد مهام النيابات العامة في ظلّ العولمة: ثانيا
النيابات العامة هذا وقد شهدنا في السنوات الاخيرة ازديادا مضطردا في مهام 

نتيجة العولمة وما فرضته من تطوير للأطر القانونية الجزائية الدولية، لا سيّما 
لذا فإن . في مجالات مكافحة الفساد، والإرهاب، والجريمة المنظّمة عبر الوطنية

الحاجة لتقديم الدعم المكثّف للنيابات العامّة في الدول العربية تصبح ملحّة كي 
ها من الاضطلاع بهذه المهام البالغة الاهمية من جهة، وكي نساهم في تمكين

نساعد الدول العربية في تطبيق الاتفاقات الدولية التي انضمت اليها من جهة 
 .أخرى، خصوصا في قضايا التعاون والتنسيق في مكافحة الجرائم عبر الوطنية

 :القدرات المؤسسية للنيابات العامة: ثالثا
عم للنيابات العامة عندما ندرك ان الجهود السابقة في مجال تبرز اهمية تقديم الد

تعزيز حكم القانون لم تف هذه المؤسسة حقّها وذلك نتيجة تركيز الجهود على 
تعتبر امكانيات النيابات . النواحي ذات الصلة بالجانب الاقتصادي كما ذكرنا اعلاه
فكيف إذا أضفنا .  التقليديةالعامة في الدول العربية اليوم متواضعة بالنسبة لمهامها

اليها مهاما أخرى كالتي تفرضها الاتفاقيات الدولية الجديدة والواقع العالمي 
المتغيّر؟ عندها يصبح التركيز على بناء القدرة والمعرفة لدى هذه السلطات 

 .ضرورة عملية وحاجة لا يجب التغاضي عنه، وهو ما نتفق عليه جميعا اليوم
 

 :نيابات العامةعن مشروع تحديث ال )3(
الذي " مشروع تحديث النيابات العامة"اسمحوا لي الآن، أن استعرض على نحو موجز 

سيتمّ بشراكة بين الدول العربية وبرنامج الامم المتّحدة الانمائي ومجموعة من الجهات المانحة 
 .وثلاث دول هي المملكة المتّحدة والدنمارك والنروج) UNF(وهي مؤسسة الامم المتّحدة 

بناء عليه، سيقوم برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الامم المتّحدة 
بإطلاق المشروع الذي سينفّذ في أربع دول عربية هي مصر، ) UNDP-POGAR(الإنمائي 



 

الأردن، المغرب، واليمن، ويمتد لفترة تقارب الثلاثين شهرا، وذلك بالتنسيق مع الدول المعنية، 
 .خي من الجهات المانحة المذكورةوبدعم س

يهدف هذا المشروع النموذجي، بشكل عام، الى تحسين النظم المكلّفة حماية أمن المواطن 
في الدول العربية ضمن احترام حكم القانون، وحريّة الوصول الى العدالة، وحماية حقوق 

لتي سيتمّ اختبارها خلال وذلك عبر تقديم مجموعة من الحلول، والأفكار، والمقترحات، ا. الإنسان
فترة المشروع، على ان يتمّ الوصول الى دروس ونتائج يمكن تقييمها في الدول العربية المشاركة، 

 . ويمكن الإفادة منها من قبل الدول العربية الأخرى في جهودها في مجال تعزيز حكم القانون
لقدرات والوسائل التي تمكين النيابات العامة با) 1(سيتمّ العمل على ثلاث محاور هي 

دعم الجهود الهادفة الى توثيق العلاقة مع الأطراف الأخرى في ) 2(تمكّنها من إدارة عملها، 
فبوجود نيابات . إنشاء شبكة إقليمية من الخبراء والشركاء في المجالات المذكورة) 3(المجتمع، و

ظم العدالة الجزائية دون ان عامة مستقلة، وقادرة، ومجهّزة يمكن حماية أمن المواطن وتفعيل ن
ويكون بذلك قد ساهم برنامج . ينعكس ذلك سلبا على الحريات أو على الجهود التنموية الموازية

، وبالتنسيق مع النيابات العامة العربية "مشروع تحديث النيابات العامة"الامم المتّحدة الإنمائي عبر 
نون في الدول العربية وصولا الى تعزيز ودعم من الجهات المانحة، في عملية تعزيز حكم القا

 .التنمية البشرية في المنطقة ككل
 

 السيّدات والسادة، 
في نهاية كلمتي لا يفوتني أن أنوّه بالتعاون والإسهام الكبير الذي الذي قدّمته النيابات 

لى السيّد كما أتقدّم بالشكر ا. العامة في الدول العربية الأربعة خلال الفترة التحضيرية للمشروع
النائب العام في جمهورية مصر العربية وأعضاء النيابة العامة على ما قدّموه من دعم لعقد هذا 

 . الإجتماع
 . وشكرا


